نتائج زيارة فريق تقييم الأنظمة المالية
إلى اليمن في

1 – 7 آذار/مارس، 2007
ملخص تنفيذي

قام فريق لتقييم الأنظمة المالية (FSAT) يضم أعضاء من عدة وكالات حكومية بزيارة اليمن لمدة أسبوع كامل، للقيام بعملية تقييم ميدانية لقدرات اليمن على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك لتحديد أهم حاجات البلاد إلى التدريب والمساعدة الفنية.  وتمت الزيارة في الفترة من 1 – 7 آذار/مارس، 2007.  يمر اليمن في المراحل الأولية من تطوير قدراته على ضبط غسل الأموال.  ولاحظ الذين تحدثنا معهم أن طبيعة الاقتصاد الذي يعتمد بكثافة على تداول النقد، وارتفاع مستوى الفساد، والمشاكل في النظام القضائي ستكون عوامل مهمة يجب أخذها بعين الاعتبار عند تطوير برامج للتدريب والمساعدة الفنية ذات صلة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال والجرائم المالية.
يعتقد فريق تقييم الأنظمة المالية أن هناك عددا من مبادرات التدريب تجدر متابعتها، خاصة في ضوء المخاطر ونقاط الضعف المتصلة بقطاع الخدمات المختص بتبادل الأموال، وقطاع المنظمات غير الحكومية، والفساد، و ارتفاع حجم الأدلة على الاتجار بالمخدرات.  لذلك يوصي الفريق بمبادرات التدريب التالية: (1) مساعدة على صياغة القوانين لضمان أن مشروع القانون الجديد يفي بالمعايير الدولية ويعالج نقاط الضعف التي تم التعرف عليها في هذا التقرير؛ (2) مزيد من التدريب لوحدة معلومات مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي، وللمفتشين الميدانيين في عمليات التفتيش لمكافحة غسل الأموال واكتشاف المعاملات المشبوهة، و (3) تدريب أساسي لوحدة معلومات مكافحة غسل الأموال وزيارة مساعدة فنية من جانب شبكة إنفاذ القانون ضد الجرائم المالية (FinCEN)، يتلوها تبادل للزيارات بين وحدة معلومات مكافحة غسل الأموال و شبكة إنفاذ القانون ضد الجرائم المالية و/أو الوحدة المماثلة في النظام الإسباني (الخدمة التنفيذية في البنك المركزي الاسباني للجنة رصد الجرائم المتعلقة بضبط تبادل الأموال – SEPBLAC).

وقام بزيارة اليمن فريق لتقييم الأنظمة المالية، يتكون من غاري نوفيس (وزارة الخارجية/مكافحة الإرهاب، رئيسا للوفد)، وروبرت ستيبلتون (وزارة العدل، قسم مصادرة الأصول وغسل الأموال)، وباتريشيا هاندلي (الهيئة الفدرالية لتأمين الودائع)، وجيل مورفي (مكتب التحقيقات الفدرالي "إف. بي. آي."، قسم عمليات تمويل الإرهاب)، ويمام فضل (وزارة المالية، شبكة إنفاذ القانون ضد الجرائم المالية – FinCEN)، ودانيل هاريس (وزارة المالية، مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية)، ويوجينيو غارسيا هيمينيز (الشرطة الوطنية الإسبانية – ممثلا للاتحاد الأوروبي)، وذلك لتحديد أهم حاجات البلاد إلى التدريب والمساعدة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  واجتمع الفريق مع عدد كبير من هيئات الحكومة والقطاع الخاص في اليمن، من بينها: البنك المركزي، وحدة معلومات مكافحة غسل الأموال، اللجنة الوطنية في مجلس الوزراء لمكافحة غسل الأموال، منظمة الأمن السياسي، دائرة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، مكتب المدعي العام، سلطة الجمارك، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد، سلطة الضرائب، مؤسسات مالية خاصة، جمعية البنوك اليمنية ، وممثلون عن لجنتي الشؤون الخارجية والدستور في مجلس النواب اليمني.

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال
تأسست اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال في مجلس الوزراء في حكومة الجمهورية اليمنية، بموجب القانون رقم 35، قانون مكافحة غسل الأموال.  و تم تكليف هذه اللجنة بمكافحة غسل الأموال، وتضطلع بمهمات محددة بيّنها المرسوم الجمهوري رقم 89 لسنة 2006، الخاص بالأمر التنفيذي للقانون رقم 35 لمكافحة غسل الأموال لسنة 2003 (قوانين مكافحة غسل الأموال).  تجتمع اللجنة ثلاث أو أربع مرات في الشهر،  وتتكون من ممثل واحد من كل من الهيئات التالية:
--
وزارة المالية، رئيسا
--
حاكم البنك المركزي اليمني، نائبا للرئيس

--
وزارة العدل
--
وزارة الداخلية

--
وزارة الشؤون الخارجية

--
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة (COCA)

--
وزارة الصناعة والتجارة

--
جمعية البنوك اليمنية

--
الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة

تتضمن المسؤوليات الأساسية لهذه اللجنة تطوير الأنظمة والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتحديد صيغة نموذج تقرير المعاملات المشبوهة (STR)؛ تنسيق تبادل المعلومات مع وحدة معلومات مكافحة غسل الأموال، والبنك المركزي اليمني، و الأطراف الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال؛ رعاية تنظيم ندوات و ورشات عمل تدريبية للمجتمع المالي؛ وتمثيل اليمن في المنابر الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، مثل فرقة العمل المعنية بالتدابير المالية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF).

تفيد اللجنة أن مصادر غسل الأموال في اليمن ناشئة من الفساد، وتهريب الأسلحة، والتهرب من الضرائب، والاتجار بالأطفال.  بناء على العدد الهامشي للمهاجرين خارج البلاد، كان من المعتقد أن انتشار شبكة الحوالة أو النظام غير الرسمي لتحويل قيمة الأموال كان محدودا. (لكن فريق تقييم الأنظمة المالية لم يتمكن من تحديد قيمة معينة لمدى انتشار شبكة الحوالة أثناء أي من المناقشات التي أجريناها.)

كذلك فإن اللجنة مسئولة عن صياغة النصوص القانونية، وعلى هذا الأساس وضعت مشروع قانون مكافحة تمويل الإرهاب الذي يقال إنه يجمع بين عناصر مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ويعالج كل توصيات 9 40 لفرقة العمل المعنية بالتدابير المالية (FATF).  وسوف يجرّم القانون الجديد تمويل الإرهاب من جانب الأفراد والمنظمات.  وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون، متى تم إقراره، سوف يحل محل القوانين الحالية المعنية بمكافحة غسل الأموال.  وقام الفريق القانوني في اللجنة وممثلون عن الأمم المتحدة بمراجعة مشروع القانون للتأكد من أنه يتماشى مع المعايير الدولية.  هذا و إن مشروع القانون يحتاج إلى مزيد من التدقيق، و من المتوقع أن يتم تقديمه إلى مجلس النواب لإقراره بعد أواسط تشرين الأول/أكتوبر 2007 على أقل تقدير.  وأشارت اللجنة إلى أن قرارات الأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة كانت قد قُدّمت إلى مجلس النواب من أجل المصادقة عليها.  وقد صادق مجلس النواب على القرار الخاص بالاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة في 18 حزيران/يونيو 2007.
ويبدو عموما أن اللجنة ناشطة في جهود النهوض بقدرات القطاع المالي على معالجة المخاطر المحتملة المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.  ولكن يبدو أن جهود اللجنة ليست دوما فعالة.  وتحديدا، لا يبدو أن نموذج تقرير المعاملات المشبوهة الذي طورته اللجنة فعال.  وتتنافى صيغة النموذج مع شروط السرية المطلوبة في قانون مكافحة غسل الأموال، ويتضمن قسما يحتاج إلى توقيع الطرف المستهدف؛  كما أن النموذج لا يوفر قسما لسرد الأحداث مما يتيح فرصة لوصف طبيعة النشاط المشبوه والمعلومات ذات الصلة التي تمثل أهمية حرجة لوحدة معلومات مكافحة غسل الأموال ولجهود إنفاذ القانون؛ و يتطلب النموذج تسجيل معلومات محدودة عن التعرف على الهدف.  ويبدو أن إدراج توقيع الهدف كان نتيجة سهو غير مقصود، وتم إصدار تعليمات للبنوك لعدم طلب الحصول على توقيع.  وبناء على مباحثات مع البنك المركزي ومع العاملين في وحدة معلومات مكافحة غسل الأموال، يبدو أن نموذجا منقحا لتقرير المعاملات المشبوهة سوف يصدر، وستتم فيه معالجة جوانب النقص في النموذج الحالي.

وإضافة إلى واجباتها ومسؤولياتها الحالية، تحتل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال موقعا مثاليا لتطوير منهج ذات استراتيجية أفضل لتطوير نظام مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب في اليمن.  وبشكل خاص، يمكن لهذه اللجنة أن تطور خطة عمل استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب من شأنها أن توفر إرشادا مفيدا للهيئات المتنوعة جدا في القطاعين العام والخاص والمسئولة عن تقليص نقاط الضعف والمخاطر المتصلة بغسل الأموال، بينما تقوم هذه الهيئات بتطوير مؤسساتها وأنظمتها وإجراءاتها وضوابطها.

قطاع العدالة
اجتمع فريق تقييم الأنظمة المالية مع بعض أعضاء مكتب النائب العام، ومكتب المدعي العام، ومنظمة "برلمانيون يمنيون ضد الفساد"، ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، لمناقشة دور قطاع العدالة في حكومة اليمن في مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب.

البنية الأساسية والإجراءات الجنائية
يمثل النظام القانوني اليمني مزيجا من قوانين الشريعة والمدونات القانونية المدنية.  وتوجد في البلاد ثلاث مستويات من المحاكم: المحكمة الابتدائية، ومحكمة الاستئناف، والمحكمة العليا.

الإجراءات الجنائية
يجب أن تمر القضية الجنائية في سلسلة من المراحل قبل أن يتم تقديمها إلى المحكمة الابتدائية.  وفي مرحلة التحقيقات الأولية في القضية، تقوم هيئات إنفاذ القانون بجمع الأدلة المتعلقة بالجريمة المزعومة.  تحال القضية بعد ذلك إلى المدعي العام الذي يواصل التحقيق.  (يعتبر المدّعون العامّون قضاة.  و في هذه المرحلة من القضية، يعملون كمدعين عامين و كقضاة تحقيق).  وإذا اعتقد المدعي العام أنه بحاجة إلى مزيد من الأدلة لمتابعة القضية، يمكنه أن يعيد القضية إلى سلطات إنفاذ القانون من أجل إجراء مزيد من التحقيق.  وإذا اعتقد المدعي العام أن هناك أدلة كافية لإقامة دعوى، يقوم بإصدار مذكرة اتهام، تشبه لائحة الاتهام التي تصدر في النظام الأمريكي.

سلطات الشرطة المحدودة لاعتقال الأشخاص
ما لم يتم ارتكاب جريمة ما على مرأى من أحد أفراد هيئات إنفاذ القانون، لا يجوز لسلطات إنفاذ القانون في اليمن اعتقال مشبوه إلا إذا أصدر المدعي العام مذكرة توقيف.  و لكن نادرا ما يحدث ذلك إلى أن يصدر المدعي العام مذكرة اتهام توجه لشخص ما بارتكاب جناية معينة.  وبعد أن تصدر مذكرة الاتهام، ترفع القضية إلى القاضي المختص بالموضوع للاستماع إليها.
و بعد انتهاء المحاكمة، يجوز للادعاء أو للدفاع أن يستأنف الحكم الذي أصدره القاضي في قضية جنائية، لكن عليه أن يفعل ذلك في غضون 15 يوما من صدور قرار القاضي.  ويجوز لأي من الطرفين الاستئناف بموجب مسائل قانونية إجرائية أو مسائل جوهرية.  و على الطرف المستأنف أن يحدد الأمور التي يستأنف بموجبها.  وإذا قام طرف ما بالاستئناف مجددا، ترفع القضية إلى المحكمة العليا.  وتملك المحكمة العليا صلاحية رفض النظر في قضية ما فقط حيث يسمح القانون لها بذلك.  وفي بعض الحالات، تتم إحالة بعض القضايا إلى المحكمة العليا بموجب القانون دون أن يقوم أي طرف برفع طلب للاستئناف.

دور قطاع العدالة
توجد في مكتب المدعي العام بعض الوحدات المختصة، مثل وحدة الجرائم الإرهابية، وأخرى مختصة بالأموال العامة (الفساد)، أو الأحداث، أو حوادث السير، أو إدارة السجون.  ولكن لا توجد وحدة مختصة تهتم بغسل الأموال أو الجرائم المالية الأخرى خارج نطاق الفساد.
قامت حكومة الجمهورية اليمنية في سنة 2003 بسنّ القانون 35، الذي يجرّم غسل الأموال.  لكن هذا القانون لا يتماشى مع معايير دولية كثيرة.  ولم يحدث حتى الآن أن جرت مقاضاة أي شخص بتهمة غسل الأموال بموجب هذا القانون.  ولا يوجد حاليا أي قانون يجرّم تمويل الإرهاب.  وقال مسئولون يمنيون لفريق تقييم الأنظمة المالية أن حكومة الجمهورية اليمنية تعمل حاليا على وضع مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وذلك بمساعدة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.  وتضطلع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال بمسؤولية صياغة هذا القانون.  و بعد أن يتم تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب، ستقوم بمراجعته ثلاث لجان:  لجنة الشؤون الخارجية، ولجنة الشؤون المالية، واللجنة الدستورية.  وطلب مسئولو حكومة الجمهورية اليمنية من فريق تقييم الأنظمة المالية مراجعة مشاريع القانون الحالية، وأكدوا أنهم مستعدون للنظر في أية توصية أو اقتراح من شأنه أن يساعد القانون على الامتثال إلى المعايير الدولية.

وبموجب النظام القانوني الحالي، لا توجد أية وكالة لإنفاذ القانون لها مهارات أو سلطات متخصصة في متابعة التحقيقات في غسل الأموال.  ويبدو أنه يجوز لأية هيئة لإنفاذ القانون أن تباشر التحقيق في عملية غسل الأموال، مع أنه يبدو أن معظم المسئولين اليمنيين يعتقدون أن هذه التحقيقات لن تبدأ من خلال تحقيقات هيئات إنفاذ القانون، بل من خلال نشاط ومبادرات وحدة معلومات مكافحة غسل الأموال.
أما بالنسبة للمساعدة الفنية والحاجة إلى التدريب، فيمكن للنظام القانوني اليمني أن يستفيد من المساعدة في ما يتعلق بتدريب الموظفين على الأخلاقيات، وتعزيز الأساليب الفنية الإدارية، وتطوير القضايا، والتعاون بين الوكالات.  وكان جليا تماما أثناء القيام بهذا التقييم الحالي أن استيعابا كاملا لمفهوم غسل الأموال كان عسيرا جدا على معظم العاملين في المجال القضائي.

وكانت إحدى المشاكل المنهجية بالنسبة لمكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب هي أنه بالإمكان، وفقا للنظام القانوني الحالي، توجيه عدة اتهامات إلى المتهمين اليمنيين، ولكن لا تجوز إدانتهم إلا بجريمة واحدة.  وتتم الإدانة عادة بالجريمة التي تحمل العقاب الأقسى، بينما ستكون اتهامات غسل الأموال، وما شابهها من جنايات، أكثر فعالية إذا كان بالإمكان توجيهها كتهم منفصلة أو كتهم إضافية.  ولم يتمكن فريق تقييم الأنظمة المالية من تحديد ما إذا كان قانون مكافحة غسل الأموال الحالي يتطلب من الادعاء الحصول أولا على إدانة بجريمة أساسية معينة قبل الحصول على إدانة لغسل الأموال.  وقد لا تكون هناك جدوى لهذه النقطة، لأنه لا يجوز إدانة المتهم إلا بجريمة واحدة بناء على مجموعة وقائع معينة.

وبسبب الافتقار إلى الخبرة و إلى وجود بنية أساسية ملائمة وانتشار الفساد في أرجاء النظام القانوني ونظام إنفاذ القانون، يبدو أن حكومة الجمهورية اليمنية لا تعرف كيف تستطيع بدء التحقيق في غسل الأموال.  بل يتضح أن سلطات حكومة الجمهورية اليمنية تعتمد بشكل كبير على الاتهامات التي تتلقاها عوضا عن نشاطات استباقية لإنفاذ القانون.  ولذلك يمكن أن يستفيد كل المحققين والمدعين العامين والقضاة من تدريب أساسي في أساليب التحقيق (أي المتعلقة بمكافحة غسل الأموال).

و يوجد لدى حكومة الجمهورية اليمنية نظام لمصادرة الأموال، ولكن يجب أن يصدر القاضي أمرا بمصادرة الأشياء المعنية في جريمة معينة، أو عوائد جريمة معينة، بعد أن يكون المتهم قد أدين بها.  وبالإمكان استخدام أحكام المصادرة ضد كل الجرائم، وتغطي هذه الأحكام الأموال والأملاك.  تقوم السلطات بإيداع الأموال التي تتم مصادرتها في الخزينة العامة، إلا إذا كانت الأموال هي عوائد جريمة مخدرات،  حيث تذهب العوائد في هذه الحالة إلى سلطات إنفاذ القانون، التي يمكنها استخدام هذه العوائد لشراء سيارات أو معدات أخرى.  وإذا أصدرت المحكمة أمرا بمصادرة أملاك متهم ما، يصدر القاضي أمرا ببيع هذه الممتلكات للجمهور بالمزاد العلني، مع إيداع الأموال من المزاد في الخزينة العامة.  وقالت سلطات حكومة الجمهورية اليمنية أن بإمكانها مصادرة العقارات لأنه لا توجد أية قوانين تمنع ذلك، لكنها أقرت أنها لم تفعل ذلك بعد في أية حالة.  ومع ذلك، يمكن للمحكمة في بعض الحالات أن تصدر أمرا بإغلاق عقار معين، مثل منزل ما، لمدة سنة واحدة قبل أن يصبح بإمكان صاحبه استخدامه مرة أخرى.
اجتمع فريق تقييم الأنظمة المالية كذلك مع منظمة البرلمانيين اليمنيين ضد الفساد، وهي مجموعة من البرلمانيين الذين يعملون لمكافحة الفساد في اليمن.  ويعمل هؤلاء حاليا لتحسين نظام مكافحة الفساد في اليمن، وهم بصدد تكوين مجلس لمكافحة الفساد.  وهناك أيضا قانون جديد سوف يبدأ تنفيذه قريبا، يتطلب من مسئولي حكومة الجمهورية اليمنية وموظفيها الإفصاح عن أمورهم المالية، لكن هذه البيانات لن تكون متاحة للاطلاع العام.  وتهتم هذه المجموعة بالتغلب على مشكلة الفساد في اليمن، وتدرك تماما المشاكل التي يواجهها اليمن فيما يتعلق بالفساد.   وفي هذا المجال، فإن قانونا خاصا بمكافحة غسل الأموال يتماشى مع المعايير الدولية ويتضمن تدابير للتحقيقات المالية، ووحدة معلومات لمكافحة غسل الأموال تعمل بشكل صحيح، ونظام أفضل لمصادرة الأصول، يمكن أن تتوصل مجتمعة إلى مساعدة منظمة البرلمانيين اليمنيين ضد الفساد ومسئولي حكومة الجمهورية اليمنية على تقليص الفساد.

والتقى فريق تقييم الأنظمة المالية أيضا مع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، لمناقشة أهمية مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب الذي سوف يتلقاه المجلس قريبا للنظر فيه و إقراره.  هذا وكانت اللجنة حريصة على مناقشة قضايا متعلقة بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على تمويل الإرهاب، وعدد من المشاكل التي يواجهونها في هذه الاتفاقية.  ونقل فريق تقييم الأنظمة المالية إلى اللجنة الحاجة إلى إقرار وتنفيذ قانون لمكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب يلبي المعايير الدولية، والآثار الإيجابية التي ستترتب عن قانون كهذا لاقتصاد اليمن.

وحدة معلومات مكافحة غسل الأموال
أنشأ القانون رقم 35 لسنة 2003 وحدة المعلومات لمكافحة غسل الأموال، وهي وحدة الاستخبارات المالية في اليمن.  تتكون هذه الوحدة من ثلاث أعضاء:  رئيس وخبير قانوني وخبير فني للتحقق. 
يقع مقر الوحدة في البنك المركزي اليمني، ويوفر هذا البنك الدعم المالي والإداري للوحدة، بما في ذلك الخبراء المختصين بالقانون والأنظمة.  لكن تزعم الوحدة أنها مستقلة فنيا عن البنك المركزي، حيث أنها غير مطالبة برفع التقارير إلى البنك المركزي.  و بموجب هيكلها التنظيمي، يمكن لوحدة معلومات مكافحة غسل الأموال أن تتبادل المعلومات مع الهيئات التالية، لكنها ليست بالضرورة مطالبة برفع التقارير إليها: حاكم البنك المركزي، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، ونائب الحاكم لشئون البنوك.
تتلقى وحدة معلومات مكافحة غسل الأموال تقارير عن المعاملات المشبوهة من البنوك وصرافي العملة وشركات التأمين وشركات الأسهم والسندات والشركات المالية لتأجير العقارات.  يتم تسليم تقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة معلومات مكافحة غسل الأموال بواسطة مراسل، مع ضرورة التوقيع عند الاستلام.  ولا يوجد حد زمني معين لتقديم التقارير إلى وحدة معلومات مكافحة غسل الأموال.

تلقت هذه الوحدة تقريرين عن معاملات مشبوهة من مؤسسات مالية في سنة 2005، وثلاث تقارير في سنة 2006.  وقامت الوحدة في سنة 2007 وحتى الآن برفع قضية واحدة مثيرة للشبهة إلى مكتب المدعي العام للاشتباه في غسل الأموال.  وتقوم الوحدة، بعد أن تتلقى تقريرا عن معاملات مشبوهة، بمراجعة كل المعلومات والوثائق المؤيدة التي يحتويها التقرير.  وإذا كانت هناك أية بيانات أو وثائق ناقصة من التقرير أو من الوثائق المؤيدة، يجوز للوحدة أن تطلب معلومات إضافية مباشرة من البنك أو أن تقوم بزيارة ميدانية له.  وتقرر الوحدة بعد ذلك إذا كانت القضية ذات طبيعة جنائية.  ترفع وحدة معلومات مكافحة غسل الأموال القضايا الجنائية إلى مكتب المدعي العام لمزيد من التحقيق.  ولا تملك الوحدة في حد ذاتها القدرة على إجراء تحقيق.  و يوجد في الوحدة عضو واحد يملك خبرة في التحقيقات، لكنه بحاجة إلى مزيد من التدريب لبناء القدرات.

تنقسم وحدة معلومات مكافحة غسل الأموال إلى ثلاث أقسام منفصلة: التحقيقات، والتحليل القانوني والرصد، وتكنولوجيا المعلومات.  يؤدي قسم التحقيقات وظيفة تحقق أكثر منها وظيفة تحقيق، ويقوم بزيارات ميدانية إلى المؤسسات المالية.  ويتلقى قسم التحليل القانوني والرصد تقارير المعاملات المشبوهة ويقوم بتحليلها، ويبلّغ مكتب الادعاء العام عن هذه القضايا.  ويقوم قسم تكنولوجية المعلومات بجمع البيانات التي يتلقاها وتنسيقها في قاعدة بيانات الكترونية، ويتشارك في المعلومات مع وكالات حكومية أخرى.

تواجه وحدة معلومات مكافحة غسل الأموال عدة تحديات في جهودها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  ومن أبرز التحديات التي تواجهها الافتقار العام إلى الوعي بمكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، إلى جانب نقص التدريب الرسمي في جهود التقصي الخاص بمكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب.  ومن بين التحديات الأخرى التي تعيق جهود وحدة معلومات مكافحة غسل الأموال: (1) الفساد واختلاس الأموال العامة، وهي أمور يقولوا أنها منتشرة في كل أنحاء البلاد؛ و (2) الأعمال الإرهابية التي تقوم بها جماعات إرهابية ماهرة للغاية.  وهناك تحد آخر يواجه فعالية نظام مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب في اليمن، و هو النسبة العالية من النقد الذي يجري تداوله في القطاع المصرفي غير الرسمي (ويقدر بنحو 60-80% من مجموع الأموال).
تحتاج وحدة معلومات مكافحة غسل الأموال إلى تدريب جوهري ومساعدة فنية في المجالات التالية: (1) الكشف عن النشاطات المشبوهة في المعاملات المالية؛ (2) تحليل تقارير المعاملات المشبوهة عندما يتم تلقيها؛ و (3) إنشاء قاعدة بيانات لكل تقارير المعاملات المشبوهة والبيانات ذات الصلة في وحدة معلومات مكافحة غسل الأموال، من أجل القيام بتحليل الصلات بينها في المستقبل.  وكخطوة أولى، نوصي بعملية تبادل تحليلية مع شبكة إنفاذ القانون ضد الجرائم المالية (FinCen) في المستقبل القريب، من أجل تزويد اليمنيين بفهم أفضل لوحدة معلومات مكافحة غسل الأموال عاملة بالكامل، إلى جانب استعراض عام لعمليات وحدة معلومات مكافحة غسل الأموال في كل من هذه المجالات المحددة.

تطور القطاع المالي
إن القطاع المالي في اليمن غير متطور لأن اليمن ما زال مجتمعا يعتمد إلى حد بعيد على النقد.  ويصر المسئولون على أن طبيعة القطاع المالي لا تيسر غسل الأموال بسبب العوامل الاقتصادية الضعيفة والقدرة المحدودة للمصارف اليمنية.  لكن المسئولين أبلغوا أيضا عن نمو ودائع المصارف المحلية بنسبة 35% في سنة 2006، مقارنة مع 28.5% في ودائع المصارف العربية والأجنبية العاملة في البلاد.  كما تدل التقارير على أن عوائد المصارف اليمنية بلغت 360 مليار ريال يمني (ما يعادل 1.8 مليار دولار) في سنة 2006؛ وبلغت الودائع 214 مليار ريال يمني (ما يعادل 1.1 مليار دولار)، برأس مال قدره 854 مليار ريال يمني (4.3 مليار دولار) بنهاية سنة 2006.

وأشار المسئولون إلى أن هناك عدة مبادرات يجري التخطيط لها لاستقطاب نسبة أكبر من السكان للتعامل مع النظام المالي الرسمي: تأمين الودائع في الحسابات؛ الإيداع المباشر لمرتبات العاملين في حكومة الجمهورية اليمنية في حسابات البنوك؛ توسيع شبكة أجهزة الصرف الآلي؛ وعرض سندات المالية في السوق.   وبتاريخ 6 آذار/مارس 2007، قبل أعضاء فريق تقييم الأنظمة المالية دعوة من مدير بنك الإقراض التعاوني والزراعي لمشاهدة مركز عمليات بطاقة السحب "فيزا" المتطور جدا في فرع البنك الرئيسي في صنعاء.  وتدل مبادرة البنك لتوسيع خدماته إلى أوساط غير بنكية وبناء الثقة في أنظمة الدفع الإلكترونية والاعتماد عليها، على درجة من التطور والرقي المالي.  وتدل كل هذه التوجهات على زيادة اختراق القطاع المالي في الاقتصاد النقدي، إذ تحاول البنوك وغيرها من المؤسسات توجيه جهودها نحو السوق غير المصرفي.  ولذلك من المهم للغاية أن يتم تنفيذ أنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال بسرعة مماثلة، لتجنب خطر ظهور قطاع غير خاضع للأنظمة.
إطار الأنظمة والقوانين
أنشأ قانون مكافحة غسل الأموال الحالي عددا من المؤسسات، مثل وحدة معلومات مكافحة غسل الأموال واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، ويسرد القانون عدة مخالفات قانونية تتعلق بغسل الأموال، لكن هذه المخالفات لا تتضمن تمويل الإرهاب أو التهرب من الضرائب.  ويفرض قانون مكافحة غسل الأموال نظما ومتطلبات أخرى على المؤسسات المالية (مثل البنوك وصرّافي العملة وشركات التمويل والتأمين والأسهم وتمويل التأجير والعقارات)، مع أن إشراف البنك المركزي اليمني ينحصر في البنوك وصرافي العملة.  ويفرض القانون على المؤسسات المالية أن تضع إجراءات لمعالجة النقاط التالية:
--
نظام رسمي للامتثال يتضمن التدريب والاختبار للتحقق من الامتثال وتعيين شخص ذي خبرة يكون مسئولا عن ضمان الامتثال (مثلا، مسئول الامتثال).
--
التعرف على الزبائن.  يجب على المؤسسات المالية أن تسجل معلومات التعرف على الزبائن وتتحقق منها وتحتفظ بها، كي تتأكد من هوية المستفيد الحقيقي.  إن التعريف على الهوية المطلوب لفتح حساب بنكي وطلب خدمات اجتماعية أخرى هو بطاقة التعريف الوطنية.  وتحتوي هذه البطاقة على صورة الشخص وبصمته، ويقال إنه من الصعب تزويرها.  ويتضمن تعريف الحسابات حسابات الودائع/المعاملات، والقروض/الحسابات الدائنة، وصناديق الودائع في البنوك.  ويغطي تعريف الزبائن الأفراد والأشخاص المعنويين والشركات العامة والمنظمات غير الهادفة للربح (مثل المنظمات غير الحكومية).
--
منع فتح حسابات مغفلة وحسابات المراسلات الأجنبية لأي شخص قبل المصادقة على التوقيع من قبل البنك المراسل في الدولة التي يقيم فيها الشخص المعني.

--
المبالغ المدفوعة لدى التحقق من الهوية (PUPID).  يشترط على الأشخاص غير العملاء أو المبالغ المدفوعة لدى التحقق من الهوية أو استلام تحويلات نقدية بقيمة تزيد على 10,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بأية عملة أن يقدموا إثباتا مناسبا لهوية الشخص وعنوانه ومهنته ومعلومات عن المستفيد الحقيقي.

--
الاحتفاظ بسجلات مالية معينة لمدة خمس سنوات.

البنك المركزي اليمني
أنشئ البنك المركزي اليمني في سنة 1971، ثم اندمج مع بنك اليمن بعد اتحاد الجنوب والشمال في سنة 1990.  تشمل المهام الرئيسية لهذا البنك وضع السياسة النقدية، ومسائل العملة، وإدارة الاحتياطي الرسمي، والاضطلاع بمهمة بنك لحكومة الجمهورية اليمنية، والإشراف على النظام البنكي.  يشرف هذا البنك على 17 بنك تجاري في البلاد، منها أربع مصارف إسلامية.  يعمل في البنك 20 مدققا.  كما يتمتع البنك المركزي اليمني إضافة إلى ذلك بسلطة على 448 محل لصرافة العملة يقال إنها تتكون من 20 سوقا رئيسية.  غير أن الإشراف على محلات صرافة العملة يظل محدودا ويقتصر على مراجعة السجلات المالية وسجلات الامتثال التي يزودها صرّافو العملة للبنك المركزي اليمني، من دون زيارة المواقع.  وتقتصر عمليات المراجعة الميدانية التي يقوم بها مدققو البنك المركزي اليمني عادة على البنوك.
يتم التدقيق على البنوك مرة واحدة في السنة على الأقل، وتصدر التقارير بعد كل عملية تدقيق.  ويملك البنك المركزي اليمني نظريا سلطة تنفيذ إجراءات الإنفاذ، ولكن من الناحية العملية، يقوم البنك بتوفير التدريب اللازم لتحسين جوانب النقص التي تتم ملاحظتها.  وقد أقر البنك المركزي اليمني أن البنوك/صرّافي العملة ما زالوا بحاجة إلى مزيد من الوقت لتنفيذ شروط الامتثال.  و قد دل اجتماع مع مجموعة من مسئولي البنوك من القطاع الخاص على أن الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال كان عملية بطيئة.  و تم تطوير برامج للامتثال وتنفيذها كل واحد على حدة، مثل برامج "اعرف عميلك" الذي صمم للتأكد من أن هوية العميل والمعلومات الأساسية عنه يتم تسجيلها والتحقق منها والاحتفاظ بها.  وأقر مسئولو البنوك أن تطوير برامج وإجراءات فعالة لتقصي النشاطات المشبوهة كان صعبا، لأنه من الضروري توفير تدريب إ
ضافي يسمح بفهم أفضل لمفهوم النشاط المشبوه.  و قد أشار مسئولو البنوك كذلك إلى أن جمعية البنوك اليمنية لم تفعل الكثير للمساعدة في قضايا الامتثال إلى قوانين مكافحة غسل الأموال حتى الآن.
إن إجراءات التدقيق الرسمية المستخدمة لاختبار مدى امتثال البنك إلى قوانين مكافحة غسل الأموال محدودة جدا مما يجعلها غير فعالة.  وتتكون هذه الإجراءات من نحو 12 سؤالا يتعلق بوجود برنامج للامتثال، ومسئولين عن الامتثال، وبرامج تدريبية، وتقارير عن المعاملات النقدية التي تزيد على 10.000 دولار.  هذه الإجراءات ليست شاملة ولا توفر تقييما لتلك العناصر المذكورة أو لاختبار المعاملات لتحديد مستوى الامتثال.
الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 1267
استجابة لقرار مجلس الأمن رقم 1267، الصادر في أيلول/سبتمبر 2003، والتوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء اليمني،  أصدر البنك المركزي اليمني عددا من التعميمات (أهمها التعميم رقم 75304 و 75305) إلى كافة البنوك العاملة في اليمن معطيا إياها تعليمات بتجميد حسابات 144 شخصا وشركة ومنظمة على القائمة المدمجة الخاصة بالقرار 1267، وتبليغ البنك المركزي اليمني عن أية نتائج لهذه العملية. و قد أصدر البنك المركزي اليمني تعميمات جديدة للبنوك بعد أن يتم تحديث المعلومات بموجب القرار 1267 و إرسالها من السفارة اليمنية في واشنطن أو القنصلية في نيويورك، عن طريق وزارة الخارجية اليمنية، وبعد تصويت مجلس الوزراء عليها.  و لكن عملية توزيع القائمة من السفارة اليمنية في واشنطن ثم مراجعتها من جانب عدة وزارات في اليمن، ثم استلامها من جانب البنك المركزي اليمني، تستغرق نحو شهر كامل.  وحتى الآن تم رفع تقرير واحد فقط عن حساب تم تجميده، وجرى تسليم هذا التقرير باليد من البنك المعني إلى البنك المركزي اليمني.  كما أن اليمن لم يتخذ بعد أي إجراء ضد الأصول المملوكة للشيخ عبد المجيد زنداني أو تجميدها، على الرغم من إضافة اسمه إلى قائمة القرار 1267 في شباط/فبراير 2004.
التحديات أمام البنك المركزي اليمني ونقاط الضعف فيه
أهم تحد يؤثر على قدرة البنك المركزي اليمني على ضمان الامتثال إلى قوانين مكافحة غسل الأموال هو نقص التدريب الفني المناسب.  وقد أشار البنك المركزي اليمني إلى أنه يقوم بتزويد التدريب للبنوك وصرّافي العملة في محاولة لتحسين الامتثال، وبدلا من القيام بإجراءات إنفاذ التنفيذ التي تنطبق في حالة عدم الامتثال.  ولكن من المثير للذعر أن الأفراد الذين يقدمون هذا التدريب ليسوا أنفسهم مدربين بالدرجة الكافية، ولا يبدو أنهم يملكون الخبرة الكافية لتوفير هذا التدريب.  كما أن قوانين مكافحة غسل الأموال الحالية ليست شاملة، وتنفيذ قوانين مكافحة غسل الأموال الموجودة والحد الأدنى من المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب (مثلا، توصيات فرقة العمل المعنية بالتدابير المالية FATF وقرارات مجلس الأمن) ما تزال غير فعالة.  ويفتقر البنك المركزي اليمني إلى السلطة التي تم تجربتها في التنفيذ، ولم يتم وضع أي تقييم كميّ لمستوى عدم الامتثال إلى قوانين مكافحة غسل الأموال.
و يبدو القطاع المالي ضعيفا إزاء التعرض لمؤامرات غسل الأموال/تمويل الإرهاب من جانب أشخاص أو هيئات معينة تمثل مستوى خطورة عال، ومن خلال استخدام منتجات/خدمات معينة، وتحديدا عمليات تحويل الأموال.  لا توجد في البلاد متطلبات للإعلان عن حمل العملة أو ما يعادلها في نقاط عبور الحدود، أو التبليغ عن معاملات نقدية كبيرة، ولا يوجد تدبير خاص بالمرافئ الآمنة (أي تدبير يحمي طرفا معينا من المسائلة القانونية إذا كان ذلك الطرف قد تصرف بنية حسنة) بخصوص تقارير المعاملات المشبوهة.
وقد أشار البنك المركزي اليمني إلى أنه يعاني من نقاط ضعف إزاء الفساد والإرهاب.  فاختلاس الأموال الحكومية منتشر، وتمتلك الجماعات الإرهابية وسائل متعددة لتهريب الأموال عبر حدود البلاد البرية والبحرية المليئة بالثغرات.  إن إنفاذ قوانين مكافحة غسل الأموال موضع تساؤلات، بسبب مستوى انتشار الفساد.

ومن بين نقاط الضعف الأخرى التي تم التعرف عليها ما يلي:

إن قوانين مكافحة غسل الأموال ليست شاملة ولا تلبي الحد الأدنى من المعايير الدولية.  مثلا، لا يندرج في قوانين مكافحة غسل الأموال أي مما يلي:

1) كل تدابير التوصية رقم 5 من قائمة توصيات فرقة العمل المعنية بالتدابير المالية لغسل الأموال، خاصة إتباع العناية الواجبة المستمرة بخصوص علاقات الحسابات التجارية، وفحص المعاملات للتأكد من أنها تتماشى مع مواصفات المخاطرة المعروفة عن العميل.

2) التوصية رقم 6 بخصوص الأشخاص المعرضين لأخطار سياسية (PEPs).
3) التوصية رقم 7 بخصوص علاقات المصرف المراسل.
4) التوصية رقم 14 بخصوص سرية تقارير المعاملات المشبوهة.  ومع أن قوانين مكافحة غسل الأموال تتطرق إلى هذه التوصية، إلا أن النموذج المستخدم لتقارير المعاملات المشبوهة عمليا يضم بندا لتوقيع الطرف الذي يستهدفه التقرير، مما ينافي أهداف قوانين مكافحة غسل الأموال.
5) التوصية رقم 15 المتعلقة ببرامج الامتثال لمكافحة تمويل الإرهاب.
6) التوصية رقم 18 المتعلقة بمنع البنوك الوهمية.
لا توجد قوانين لمكافحة تمويل الإرهاب.  وأفادت اللجنة أنه جرى وضع مشروع قانون ويحتاج إلى التدقيق من جانب عدة وزارات قبل تقديمه إلى مجلس النواب.  وتدرك اللجنة أن قانون مكافحة تمويل الإرهاب المقترح لن يتم إقراره قبل التقييم المتبادل في تموز/يوليو 2007، وأشارت إلى أنه من المستبعد أن يتم إقراره قبل مرور ستة أشهر أخرى بعد ذلك الموعد.

ومع أن هناك بعض المؤشرات على أن اليمن قد أظهر بعض التعاون الدولي وقام بمراجعة المنظمات غير الربحية إلى حد ما، إلا أن التوصيات الخاصة بتمويل الإرهاب من فرقة العمل المعنية بالتدابير المالية لغسل الأموال لم يتم تنفيذها بعد.  كما لا توجد بعد قوانين تعالج متطلبات قراري مجلس الأمن رقم 1267 و 1373، مع أن البنك المركزي اليمني أصدر فعلا تعميما يتعلق بقرار مجلس الأمن رقم 1267.  ولكن يبدو أن الإجراء المطبق حاليا لا يلبي التدبير الذي ينص على "التجميد من دون تأخير"، وذلك بسبب التأخير في التبليغ.  وقال عبدو حازم سيف، رئيس وحدة معلومات مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي، للسفير الأمريكي في اليمن في 22 تموز/يوليو 2007 أن لجنة فنية مشتركة (تتكون من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ووحدة معلومات مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي) قد أنهت وضع مشروع قانون لمكافحة تمويل الإرهاب، وأنها تقوم بإدخال تعديلات طفيفة عليه، وسوف ترسله إلى مجلس الوزراء في أواسط آب/أغسطس 2007، الذي سيقوم بدوره بإرساله إلى مجلس النواب عندما يعود المجلس إلى الانعقاد في أواسط تشرين الأول/أكتوبر 2007 على أقل تقدير.

كما أن التدريب الذي تم توفيره لم يكن ناجعا.  حضر عضوان من البنك المركزي اليمني دورة تدريب دولية عن مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب جرت في آرلنغتون/فرجينيا في أيلول/سبتمبر 2006.  وأكدت محادثات مع البنك المركزي اليمني أن هذين الشخصين لم يقوما فيما بعد بتدريب عاملين آخرين في البنك المركزي اليمني أو في أوساط البنوك وتحويل العملة.  لكن البنك المركزي اليمني أشار إلى أن أحد هذين الشخصين على الأقل سوف يعمل كمدرب في جمعية البنوك اليمنية.  ويعمل أحدهما في وحدة معلومات مكافحة غسل الأموال، بينما يعمل الشخص الآخر في مجال الإشراف.  وأشار البنك المركزي اليمني إلى أن هذين الشخصين شعرا بأن تعقيد واتساع نطاق دورة التدريب قد سببا لهما شعورا بالضياع، وأعربا أيضا عن صعوبات في تفهم المواد باللغة الانجليزية.
تظل محلات تحويل العملة أو الصرافة غير خاضعة للأنظمة إلى حد كبير.  ومع أنه عليها الحصول على ترخيص من البنك المركزي اليمني، إلا أن مستوى الإشراف والرقابة يظل ضئيلا للغاية.  ولا تخضع محلات الصرافة لنفس عملية التدقيق مثل البنوك.

لا توجد شروط للتبليغ عن عمليات تبادل العملة وصرافتها والصكوك المالية وعمليات تحويل الأموال التي يقوم بها عملاء المؤسسات المالية.

لا يوجد تعريف للنشاطات المشبوهة والحدود التي تتطلب بدء التبليغ عنها.

لا يتناسب عدد تقارير المعاملات المشبوهة التي يجري تقديمها مع المخاطر التي تمت ملاحظتها في مكافحة غسل الأموال.  ومنذ بداية العمل بقوانين مكافحة غسل الأموال، رفعت المؤسسات المالية ستة تقارير فقط عن المعاملات المشبوهة: اثنان في 2005، وثلاثة في 2006، وواحد في هذه السنة حتى تاريخه.  ومع أن تقرير المعاملات المشبوهة الأخير لا يزال تحت المراجعة، إلا أن التقارير الأخرى لم تتم إحالتها إلى المدعي العام، ولم يرد أي من هذه التقارير من صرّافي العملة.

تقتصر إجراءات الحيطة المتوخاة تجاه العميل على التعرف على الهوية فقط.  ولا توجد أية متطلبات لتسجيل وتفهم مصدر الأموال المتوفرة للعميل، والمعاملات المتوقعة، الأمر الذي من شأنه أن يمكّن المؤسسة المالية من اكتشاف أنماط وتوجهات في النشاطات المشبوهة.
لا يجري الاهتمام بالأشخاص/الهيئات والسلع/الخدمات التي يحتمل أن تمثل درجة عالية من الخطر.  إن التعرف على، وتعزيز الحيطة المتوخاة تجاه عملاء معينين و رصدهم (مثلا، الأشخاص المعرضين لأخطار سياسية، مزودي الخدمات المهنية، المصالح التجارية التي تعتمد على النقد بشكل مكثف) وسلع/خدمات معينة (مثلا، الحسابات البنكية الخاصة، تحويل الأموال) سوف يزيد من قدرة المؤسسات المالية على اكتشاف أنماط وتوجهات من النشاطات المشبوهة.

توصيات التدريب والمساعدة الفنية
التدريب
يجب توفير تدريب أساسي على مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب.  ويجب توفير هذا التدريب لمدققي البنك المركزي اليمني، وموظفي وحدة معلومات مكافحة غسل الأموال، وربما أيضا لممثلي اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و جمعية البنوك اليمنية.  و يجب توزيع التدريب على أوساط المجتمع المالي، للتأكد من أنها تعي جهود مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب وأفضل الممارسات في هذا المجال.  

وأشار البنك المركزي اليمني إلى أن أهم موضوعين يحتاج فيهما إلى التدريب هما الجرائم الإلكترونية (باستخدام الإنترنت) وتقصي تمويل الإرهاب والأساليب التي تستخدمها الجماعات الإرهابية.  وأشارت اللجنة إلى أن أهم موضوعين تحتاج فيهما إلى التدريب هما التحقيق و تعقب آثار الأموال، وتطوير الأنظمة في وحدة معلومات مكافحة غسل الأموال.
وجرت مناقشة مضمون تقارير المعاملات المشبوهة مع البنك المركزي اليمني في اجتماع للمتابعة عقد بتاريخ 7 آذار/مارس 2007.  وقام السفير الأمريكي في اليمن بتزويد البنك المركزي اليمني بنسخة من نموذج تقرير النشاط المشبوه المستخدم في شبكة إنفاذ القانون ضد الجرائم المالية (FinCEN)، والتعليمات الخاصة بالنموذج، في محاولة للمساعدة على تطوير نموذج جديد محسّن للتبليغ عن المعاملات المشبوهة.  كما تم توفير نسخة من كتيب التدقيق الخاص بقانون سرية البنوك/  مكافحة غسل الأموال الصادر عن المجلس الفدرالي للتدقيق في المؤسسات المالية، وذلك بهدف توضيح إلى أي مدى يتوجب تطوير وتنفيذ إجراءات التدقيق.

ويجب تقديم عرض لمراجعة برنامج الامتثال لمتطلبات التدقيق لمكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني (أي الإجراءات وأوراق العمل)، للتأكد من أنه شامل وأن تنفيذه يجري بشكل فعال، من خلال التحليل، والتقييم، واختبار المعاملات، وأخذ العينات.

إن لجنة مكافحة غسل الأموال مهتمة بإجراء مراجعة المرسوم الذي تمت صياغته حديثا من أجل مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب قبل أن يتم تقديمه إلى مجلس النواب.  وبعد الترجمة والدراسة، يجب على الحكومة الأمريكية أن توفر تعليقات بخصوص كيفية توافق هذا التشريع مع المعايير الدولية، وتوصيات لكيفية جعل هذا التشريع ممتثلا للمعايير الدولية.
المنظمات غير الحكومية
تخضع المنظمات غير الحكومية للقانون رقم 1 لسنة 2001، تحت سلطة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والتي تشرف على المنظمات الخيرية غير الحكومية في اليمن.  توجد في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أربع إدارات: الجمعيات، والمؤسسات، والتعاونيات، والمالية.  كما يوجد للوزارة 22 مكتبا إقليميا في اليمن.  تقوم هذه المكاتب بزيارات ميدانية وعمليات تفتيش منتظمة، وتطلب التقارير، وتحضر أحيانا اجتماعات المنظمات غير الحكومية.

تنتمي كل المنظمات غير الحكومية في اليمن إلى إحدى فئتين.  الفئة الأولى هي الجمعية و عادة ما تكون العضوية فيها مفتوحة و تجري فيها انتخابات.  أما الفئة الثانية من المنظمات غير الحكومية فهي مؤسسة وقفية خاصة.  ويقوم بإنشاء المؤسسة الوقفية شخص أو مجموعة من المانحين باستخدام مصادر تمويلهم الخاصة.  ويتحكم المانحون، في حالة المؤسسة الوقفية، بعمليات المنظمة غير الحكومية.  أي أن الجهة الممولة هي التي تتحكم بالمنظمة غير الحكومية التي يرعاها الممول.

وينص القانون على أن التبرعات والهدايا والمساعدات تحتاج إلى موافقة مسبقة، بعد التحقق من المصدر القانوني.  وتتراوح العقوبات على المخالفات من الغرامة إلى السجن، ويتم فرضها نظريا على أي شخص يخفي أو يموه مهمة وولاية المنظمة التي صدر الترخيص بموجبها، أو يمارس الاحتيال.  ويضع القانون رقم 1 مسؤولية الإشراف على المنظمات غير الحكومية في كل أرجاء اليمن في أيدي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.  ويجب على المنظمات غير الحكومية أن تقدم تقريرا سنويا عن نشاطاتها المالية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.  كما تقوم الوزارة بزيارات ميدانية دورية لاستبيان الأمور.  وتخضع المنظمات غير الحكومية كذلك لتدقيق الحسابات من جانب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة (COCA)، بموجب القانون رقم 38 لسنة 1992.  ويجب على المنظمات غير الحكومية التي تزيد حساباتها على مليون ريال يمني (أو ما يعادل 50,000 دولار أمريكي) أن تُخضع حساباتها سنويا لتدقيق من محاسب قانوني معتمد مستقل، تنفيذا لأنظمة القانون رقم 1.
وقد اعتمد البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تدابير احترازية بخصوص فتح وإدارة الحسابات الخيرية.  وتم إصدار هذه الإجراءات إلى المنظمات غير الحكومية في هيئة التعميم رقم 33989 (حزيران/يونيو 2002)، والتعميم رقم 91737 (تشرين الثاني/نوفمبر، 2004).
لكن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لا تملك أكثر من سيطرة متواضعة على المنظمات غير الحكومية في اليمن.  فالقوانين الحالية متساهلة جدا، ولا توفر الإشراف والضوابط المركزية على المنظمات غير الحكومية من جانب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.  ويجري النظر حاليا في تعديلات للقوانين السارية،  مما قد يوفر مزيدا من الإشراف والضبط المركزي.  و كي تكون هذه التعديلات فعالة، من الضروري أن تتلقى تأييد مجلس النواب، غير أن ذلك قد واجه عقبات في الماضي لأن عددا من أعضائه يشارك أيضا في الجمعيات الخيرية/المنظمات غير الحكومية.  كما أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعاني من عدد الموظفين المحدود لديها (15 – 20 موظفا يكرسوا عملهم لعملية الامتثال/الرصد).  ويجب على هؤلاء الموظفين التدقيق في عشرات الطلبات كل شهر لإنشاء منظمات غير حكومية جديدة.  والتدقيق في هذه الطلبات من دون تأخير مسألة مهمة، لأن القانون ينص على أنه من الواجب النظر في الطلب خلال 30 يوما، وإلا فسوف تمنح المنظمة غير الحكومية تلقائيا الصفة القانونية.
ولم يقم اليمن بتسمية حماس أو حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين كمنظمات إرهابية أجنبية.  ولكل من هاتين المنظمتين مكاتب في اليمن يستخدمونها كمركز لحملات جمع التبرعات.  وفي محادثات مع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب في حكومة الجمهورية اليمنية، ما زال اليمن حذرا في مواصلة دعمه للمقاومة في الضفة الغربية وغزة.  ومن المستبعد أن يتخذ اليمن أي إجراء لاقتلاع وجود هذه المنظمات في المستقبل.
الجوانب المالية لعمليات المنظمات غير الحكومية
لا يسمح للأجانب بتشكيل أو تسجيل منظمات غير حكومية في اليمن.  لكن يسمح للمنظمات الدولية غير الحكومية بالعمل في اليمن.  كما أنه بإمكان المواطنين الأجانب التنسيق مع المنظمات الدولية غير الحكومية والجهات الأجنبية المانحة لكسب دعم مالي لمبادرات محلية.  وتقول وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن غالبية التبرعات للمنظمات غير الحكومية في اليمن ترد من مانحين أجانب، يقدم معظمهم تبرعات عينية وليست نقدية.  وتعتقد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن جزءا صغيرا فقط من التبرعات يتم تحويله من المنظمات غير الحكومية لأغراض شائنة.  ولكن من دون إجراءات ضبط دقيقة أو موظفين يمكنهم القيام بعمليات تدقيق صحيحة، يصعب التحقق من صحة هذا الزعم.
ويحق للمنظمات غير الحكومية حاليا أن تحوّل الأموال بحريّة من وإلى اليمن.  والشرط الوحيد هو أن على المنظمة غير الحكومية أن تبلّغ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.  (ولا تحتاج المنظمة غير الحكومية إلى إذن من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كي تقوم بتحويل الأموال).  ويجب على الجمعيات الخيرية اليمنية أن يكون لها حساب بنكي واحد يتم فتحه من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.  ويتم أيضا تنسيق الأشخاص الذين يحق لهم التوقيع على هذا الحساب من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

ولا يجوز لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تجمد أو تغلق حسابات عندما تحدث مخالفات.  ويجب عليها أن تستخدم القنوات القضائية لتجميد أو إغلاق الحسابات.  وقبل أكثر من عام، تقرّر أن نحو 1,500 منظمة غير حكومية قد خالفت صفتها القانونية.  وبدأت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الأوراق القضائية اللازمة لحل هذه المنظمات غير الحكومية، لكن هذا لم يحدث حتى الآن.
توجد لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قاعدة بيانات يتم فيها حفظ كل المعلومات.  وتستطيع هذه القاعدة حاليا الاتصال بين المكتب الرئيسي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وخمسة مكاتب إقليمية فقط.

التدريب:

--
يمكن لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تستفيد من التدريب على الجوانب القانونية لتحويل الأموال دوليا و من جانب إدارة العمليات، بالإضافة إلى تدريب على أعمال التدقيق المالي والتحقيقات، لموظفيها العاملين في مجال الامتثال و الضبط.

--
يمكن لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تستفيد أيضا من التدريب الفني لإتمام قاعدة البيانات المركزية لديها.

--
تحتاج المنظمات غير الحكومية إلى تثقيف وتدريب بخصوص شروط التدقيق المالي والتبليغ الواجبة عليها.

--
يمكن أن تستفيد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من ترجمة النسخة المنقحة لنشرة الخزينة الأمريكية "أفضل الممارسات للمنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية للتوزيع."

-- 
كما يمكن أن تستفيد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من نسخ مترجمة من الدراسات والأوراق عن أفضل الممارسات للمنظمات غير الحكومية، الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالتدابير المالية، و فرقة العمل المعنية بالتدابير المالية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

محلات صرف العملة
يوجد نحو 448 مصلحة تجارية مسجلة لصرف العملة في اليمن، وتعمل بصفة أساسية لصرف العملة ونقل الأموال.  وبموجب مباحثات غير رسمية، من السهل جدا الحصول على ترخيص تجاري لفتح وتشغيل مؤسسة لصرف العملة.  وتتضمن العملية تعبئة استمارة طلب ثم عملية مراجعة بسيطة قبل صدور الإذن.  وهناك فئتان من مؤسسات تحويل الأموال.  الفئة الأولى ويستخدمها الأفراد، والنوع الثاني لشركات الأعمال.  ويمكن لمؤسسات تحويل الأموال أن تسجّل نفسها للحصول على إذن من فئة واحدة فقط، ولكن يجوز لها أن تفتح مكاتبا في عدة مواقع.  ويتطلب تحويل أموال بقيمة تزيد على 10,000 دولار أمريكي أو أكثر الحصول على إذن من البنك المركزي.

يؤكد المسئول الذي يشرف على تنظيم محلات صرف العملة على أنه لا توجد أية مشكلة في تنظيم ذلك القطاع.  لكن البنك المركزي لاحظ أنه لم يبدأ بعد عملية فحص ذلك القطاع لمعرفة امتثاله لتدابير مكافحة غسل الأموال.

وتدل التقديرات على أن نحو 60-80% من السكان لا يستخدم نظام البنوك الرسمي.  ونتيجة لذلك، يستخدم معظم الأفراد في البلاد النظام البنكي غير الرسمي،  وتحديدا، الأنظمة البديلة لتحويل الأموال وصرف العملات.  وقد أصدر البنك المركزي اليمني تعميمات إلى صرافي العملة يوضح فيها السياسات التي تنطبق على كل التحويلات التي تزيد قيمتها على 10,000 دولار.
يقيم أكثر من ثلاثة ملايين يمني خارج اليمن، ويعتمدون على أنواع عديدة من أنظمة غير رسمية لتحويل القيمة بغرض نقل الأموال إلى اليمن.  وهذه العوائد مهمة للغاية في دعم اقتصاد اليمن، ولكن من غير الواضح إذا كان معظمها خاضعا للتنظيمات، وإلى أي مدى يتم ذلك.  ويزعم البنك المركزي اليمني أنه يمارس الإشراف على أكبر 20 مصلحة لصرف العملة في البلاد، وأنه مستعد للقيام بعمليات تفتيش مفاجئة.  يشترط البنك المركزي اليمني أيضا على صرافي العملة تقديم تقارير سنوية له.

ونظرا لأن البنك المركزي اليمني لم يبدأ بعد عمليات تفتيش منتظمة لهذا القطاع للتحقق من امتثاله، ونظرا للمخاطر التي يشكلها قطاع صرف العملة عالميا، من المهم التأكد من أن البنك المركزي اليمني مدرب بالشكل السليم وأن يبدأ هذا البنك القيام بعمليات التفتيش والتدقيق في هذا القطاع.

الجمارك
تتحمل سلطة الجمارك مسؤولية ضبط دخول كافة الأفراد والسلع إلى اليمن أو مغادرته.  وتتمتع سلطة الجمارك بسلطة التفتيش والاحتجاز والتحقيق، و هذا شيء فريد من نوعه في المنطقة.  وإدارة التفتيش في سلطة الجمارك تتحمل مسؤولية الأمور المتعلقة بالتهريب وغسل الأموال وغير ذلك من الأمور ذات الصلة.

و لكن لا يوجد لدى سلطة الجمارك فريق مختص من المفتشين.  بل يتم تناوب ضباط الجمارك عبر عدة مناصب وإدارات.  وبينما تملك سلطة الجمارك سلطة احتجاز السلع،  إلا أنها لا تستخدم حاليا أدوات أو تحقيقات مالية لتتبع عمليات تهريب النقد بكميات كبيرة، أو عمليات غسل الأموال القائمة على التبادل التجاري، وكل منها تم تعريفه بصفته يمثل مستوى عال من الخطر.  وتبدأ معظم التحقيقات انطلاقا من وشاية أو تبليغ،  ويتعرض الضباط في حالات كثيرة إلى محاولات لرشوتهم.

لا يوجد في سلطة الجمارك حاليا أي شروط لرفع التقارير داخليا أو خارجيا، لكن السلطة تقوم فعليا بجمع البيانات المعتادة عن التجارة والشحن.
يتمتع اليمن بحدود بحرية تمتد على مدى 1,906 كلم (1,184 ميلا)، و بحدود برية مع المملكة العربية السعودية وعمان تمتد على مدى 1,746 كلم (1,085 ميلا).   ومعظم هذه الحدود خال من الحراسة وتنتشر فيه عمليات التهريب.  ومع أن سلطة الجمارك، التي يعمل فيها 2,100 موظف، تحافظ على 25 نقطة عبور (جوا وبرا وبحرا)، إلا أنه من الواضح أن سيطرتها محدودة جدا.  وينتشر التهريب كثيرا على طول حدود اليمن البحرية مع عمان، وعبر البحر الأحمر من القرن الإفريقي، وعلى امتداد الحدود البرية مع السعودية.
عقدت اليمن اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف مع جاراتها للتشارك في المعلومات بخصوص الشواغل الأمنية الإقليمية (مثل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، واتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي).  كما تزعم سلطة الجمارك أنها تراقب بشكل خاص أشخاصا معينين يشكلون مصدرا للقلق، بالإضافة إلى رصد تدفق الأموال والسلع إلى ومن دول معينة مثيرة للقلق.

وتتفق خدمة الاستخبارات، وتسمى جهاز الأمن السياسي، مع سلطة الجمارك على أن خطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال يتمثل بالدرجة الأولى في أشخاص ينقلون النقد شخصيا.  ولا توجد في اليمن حاليا متطلبات لإعلان النقد الذي يحمله مسافر من أو إلى البلاد.  وتقول سلطة الجمارك أن هناك فعلا نموذجا خاصا للإفصاح عن ذلك، لكنه يستخدم فقط بعد أن تكتشف سلطة الجمارك على الحدود وجود هذا النقد.

ينتشر الفساد والرشوة بشكل واسع في اليمن.  وقد تشجعت سلطة الجمارك لفكرة توفير حوافز مقابل المصادرات التي تجري على الحدود، ولكن نظرا لارتفاع مستوى الفساد عبر كل مستويات المجتمع اليمني، ليس من الواضح كيف تمكن إدارة نظام كهذا بأسلوب شفاف.

فرص التدريب
إذا و متى قرر اليمن البدء بتطبيق شروط التبليغ عن النقد وحاملي الكميات الكبيرة، يجب أن يتم النظر في موضوع التدريب.  وكحلّ بديل، يمكن القيام بتدريب عن كيفية وضع نظام لضبط ناقلي النقد.

سيكون التدريب المشترك هو الأكثر فائدة لسلطة الجمارك، مع وكالات أخرى تعمل في قضايا ضبط الحدود، مثل خفر السواحل.  ويمكن لهذه الوكالات أن تستفيد من التدريب على أساليب إجراء المقابلات أو الاستجواب، وأساليب التحقيق الأساسية.  وبشكل خاص، يمكن لسلطة الجمارك أن تستفيد من تدريب على كيفية التعرف على الأشخاص المثيرين للشبهة الذين يجب انتقاؤهم ليخضعوا لتدقيق أكثر تشددا عند دخولهم أو مغادرتهم اليمن.
كما طلبت سلطة الجمارك أيضا بعض المعلومات حول برامج توفير حوافز للضباط كي يطبقوا القانون، ولتشجيع المواطنين على التبليغ عن المخالفات.

سلطة الضرائب
تضم سلطة الضرائب إدارة مسئولة عن التهرب من الضرائب.  وأشارت سلطة الضرائب إلى وجود ضريبة على دخل الشركات وضريبة على المبيعات في اليمن.  وقد عملت سلطة الضرائب على تقليص نسبة التهرب من الضرائب من خلال برنامج لتقليص إجمالي نسبة الضرائب، واعتماد نظام للإعفاءات، وزيادة الضرائب المفروضة على المصالح التجارية، التي تدفع القسط الأكبر من الضرائب في اليمن.
وكما هو شأن وكالات أخرى لإنفاذ القانون في حكومة الجمهورية اليمنية، لا تملك سلطة الضرائب حاليا القدرة على القيام بتحقيقات مالية أو تطبيق الأساليب المالية في جهودها لمكافحة التهرب من الضرائب.  مثلا، أشارت سلطة الضرائب إلى أنها، في حالة التهرب من الضرائب المتعلقة بالسجائر، فسوف تتدخل فقط في آخر نقطة للمبيعات (بعد تلقي إشعار أو وشاية).  وتصدر السلطة إنذارا لأول مخالفة.  ويتم بعد ذلك تطبيق سلسلة من الغرامات المتصاعدة (مثلا، أربعة أضعاف الضريبة).  ومع أن القانون يتضمن إمكانية فرض عقوبة السجن لستة أشهر، لم يسبق إطلاقا أن تم فرض هذه العقوبة.

ولا تملك سلطة الضرائب حاليا القدرة على إجراء تحقيقات مالية لتحديد ما إذا كان هناك أشخاص آخرون لهم صلة بالتهرب من الضرائب، وتحديد موقع العوائد غير المشروعة، أو التعرف على الأصول المتصلة بالتهرب من الضرائب وتجميدها ومصادرتها.

فرص التدريب
يمكن لسلطة الضرائب أن تستفيد من التدريب على المحاسبة المتخصصة بالتحقيقات الجنائية والتحقيقات المالية (بما في ذلك استخدام تحليل صافي قيمة الأموال).
خاتمة وتوصيات بالتدريب
لا يزال اليمن في المراحل الأولى من تطوير نظام لمكافحة غسل الأموال-مكافحة تمويل الإرهاب. ويجب أن يؤخذ عدد من العوامل الأخرى بعين الاعتبار عند النظر في التدريب على مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب في اليمن.  ومن بين هذه العوامل عدم وجود قانون يتوافق مع المعايير الدولية، والحاجة إلى إصلاح قانوني شامل، ووجود محدود لمؤسسات مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب.

كما لاحظ فريق تقييم الأنظمة المالية وجود عدد من المجالات التي تثير الشواغل والتي يجب أن تظل تحت المراقبة والرصد.  ومن بين هذه المجالات: قطاع خدمات لتبادل الأموال لا يزال حرا لدرجة كبيرة من الأنظمة القانونية، بما في ذلك خدمات صرف العملة وتحويل الأموال، وقدرة محدودة على رصد وضبط المخاطر في قطاع المنظمات غير الحكومية لتمويل الإرهاب والاحتيال المالي، وقطاع بنكي غير رسمي ينطوي على مؤسسات غير مصرفية لا يزال في المراحل الأولى من تغلغل البنوك.  كما أن هناك تباطؤا إداريا في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1267.  
ولكن إذا سمحت الموارد بذلك، يعتقد فريق تقييم الأنظمة المالية أن التدريب على المستوى المناسب سيكون ممكنا ومحبذا على حد سواء.  ويعتقد فريق تقييم الأنظمة المالية أن الجهود الأولية يجب أن تركز على البنك المركزي اليمني وعلى وحدة معلومات مكافحة غسل الأموال.  ويوصي فريق تقييم الأنظمة المالية بشكل خاص بتركيز التدريب الأولي على المجالات المبينة أدناه.

المساعدة في صياغة القوانين:  قال عدة أشخاص تحدثنا معهم أنهم سيرحبون بتعليقات من الولايات المتحدة على مشروع القانون الجديد للتأكد من أنه يلبي المعايير الدولية.  ويمكن أن تُرسل التعليقات من واشنطن عبر القنوات الرسمية، مع مشاورات إضافية/اجتماع لأصحاب المصلحة في الموقع إن لزم الأمر.

عمليات التفتيش المالي:  سيكون توفير تدريب إضافي للبنك المركزي ووحدة معلومات مكافحة غسل الأموال عن كيفية القيام بعمليات التفتيش لمكافحة غسل الأموال مفيدا للغاية في النهوض بكامل جهود حكومة الجمهورية اليمنية لمكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب (وهذه دورة عملية مكثفة عن إجراء عمليات التفتيش، تمتد أسبوعا واحدا وصممت لتدريب المدرِّبين).  ويجري التدريب في واشنطن ويقتصر عادة على 4-6 أشخاص لكل دولة.

التدريب على اكتشاف المعاملات المشبوهة والتبليغ عنها: يمكن إجراء هذا التدريب إما كدورة مستقلة أو كجزء من دورة عمليات التفتيش المالي المشار إليها أعلاه.

بالإضافة إلى ذلك، قد تكون حكومة إسبانيا والاتحاد الأوروبي مستعدين لقبول زيارة مماثلة إلى وحدة الاستخبارات المالية الاسبانية (SEPBLAC).  ويجب أن تتم متابعة هذا الموضوع بالإضافة إلى زيارة شبكة إنفاذ القانون ضد الجرائم المالية (FinCEN).
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